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تمهيد 
تحتفل الجزائر باليوم العالمي ضد عمالة الأطفال هذه السنة تحت شعار " لنمنح الفرصة للفتيات: لنقضي على عمالة الأطفال". وحسب مكتب العمل الدولي فإنه في الكثير من البلدان هناك فتيات لم يبلغن سن القبول في العمل تشتغل في العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات و في كثير من الأحيان في أسوأ أشكال عمالة الأطفال. 
كما أنUn grand nombre de filles travaillent dans l'agriculture et dans la manufacture, fréquemment dans des conditions dangereuses. هناك عدد كبير من الفتيات العاملات في الزراعة والصناعة، وغالبا في ظروف خطرة. والقطاع الرئيسي الذي يتم فيه تشغيل الفتيات هي الأعمال المنزلية في منزل الغير، Souvent, ce travail est caché aux yeux du public, ce qui entraîne des dangers et des risques particuliers. و في كثير من الأحيان ، يكون هذا العمل خفي، مما يؤدي إلى مخاطر. L'exploitation extrême des filles dans les pires formes de travail des enfants inclut l'esclavage, le travail en situation de servitude, la prostitution et la pornographie. 
في هذا المجال تخلد الجزائر هذا اليوم و هي مناسبة لتحديد محاور الأنشطة الوقائية و الردعية ضد عمالة الأطفال.
و يجدر التذكير بهذه المناسبة بأن  الدولة اتخذت كل الإجراءات التشريعية و التنظيمية الضرورية لنفاذ الحقوق المتضمنة في المعايير الدولية. و بداية، فان القوانين الوطنية، والقواعد و السياسات المتعلقة بالوقاية و مكافحة عمالة الأطفال مطابقة لمعايير منظمة العمل الدولية.

من ناحية أخرى، إن الخطة التنفيذية ما بين القطاعات للوقاية و مكافحة عمالة الأطفال  الموضوعة منذ سنة 2003، حددت أهداف دقيقة للوقاية ضد الاستغلال الاقتصادي للأطفال من خلال ضمان مشاركة و تعبئة مجمل المتدخلين المعنيين و هذا الملف يحضى بمتابعة خاصة.

1. المعايير الدولية المصدق عليها: 

لقد باشرت الجزائر عملية التصديق على الوثائق الدولية التي تهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة و نذكر في هذا المجال، الاتفاقيات و التوصيات الدولية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم  المتحدة والمتعلقة بحقوق الطفل في سنة 1989 و التي صدقت عليها الجزائر بتاريخ 19 ديسمبر 1992  و كذا المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية، لاسيما: 

1. الاتفاقية الدولية رقم: 138 المتعلقة بالسن القانوني للعمل، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26جوان 1973، و التي صدقت عليها الجزائر بتاريخ: 3 سبتمبر 1983،
2. الاتفاقية الدولية رقم: 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية و التي صدقت عليها الجزائر بتاريخ:  28 نوفمبر 2000.
و أخيرا، الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته المعتمد بأديسا أبيبا في جويلية 1990 والتي صدقت عليه الجزائر بتاريخ: 8 جويلية 2003.
2. حماية الطفل من خلال النصوص التشريعية و التنظيمية للعمل: 

لقد اتخذت الجزائر كل الإجراءات القانونية و التنظيمية اللازمة لتنفيذ الحقوق المعترف بها من قبل المعايير الدولية للعمل في مجال الوقاية و مكافحة عمالة الأطفال.
و تضمن تشريع العمل في هذا المجال على أحكام صارمة في مجال احترام السن القانوني للعمل.

حيث  نصت أحكام  القانون رقم: 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990، المعدل والمتمم، المتعلق بعلاقات العمل في المادة 15  أنه " لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين، التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، و أنه  لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي.  كما أنه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته. "
و يترتب على عدم احترام صاحب العمل لهذا الشرط إبطال علاقة العمل وفق لنص أحكام المادة 135 من القانون 90-11 المذكور أعلاه " تعد باطلة و عديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع المعمول به". 
أما الجانب الجزائي فتنص عليه أحكام المادة: 140 من نفس القانون حيث جاء فيها أنه يعاقب بغرامة من 1000 دج إلى 2000 دح  على كل توظيف  لعامل قاصر لم يبلغ السن المقررة، إلا في حالات عقد التمهين المحرر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، و في حالات العود يمكن إصدار عقوبة الحبس تتراوح من 15 يوما إلى شهرين، دون المساس بالغرامة التي يمكن أن ترفع إلى ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ومن ناحية أخرى، و وفقا لأحكام المادة: 141 يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة بظروف استخدام الشبان و النسوة بغرامة مالية تتراوح من 2000 دج إلى 4000 دج وتطبق كلما تكررت المخالفة المعاينة.  
كما حظرت المادة (28) من نفس القانون تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن تسعة عشر(19)  سنة كاملة في أي عمل ليلي.
حيث تنص المادة: 143 من نفس القانون على معاقبة من يقوم بتشغيل عمال قصر أقل من 19 سنة في أعمال ليلية بغرامة مالية من 500 دج إلى 1000 دج تطبق على كل مخالفة معاينة.  

و نصت أحكام المادة: 11 من القانون رقم: 88-07 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية و الأمن و طب العمل، أنه يتحقق المستخدم من أن الأعمال الموكلة للنساء والعمال القصر و العمال المعوقين  لا تقتضي مجهودا يفوق طاقتهم.
و في حالة مخالفة هذه المادة، يعاقب بغارمة مالية من500 دج إلى 1000 دج و في حالة العود بحبس ثلاثة(3) أشهر على الأكثر وغرامة مالية من 2000 دج إلى 4000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ( المادة 38).

و أشارت المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم:  93/120 المتعلق بطب العمل المؤرخ في 15 مايو 1993 أنه " بالإضافة إلى المتمهنين، يخضع العمال الذين يقل سنهم عن 18 سنة إلى مراقبة طبية خاصة ".
من جانب آخر، و بمقتضى أحكام القانون رقم: 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن للقانون التوجيهي للتربية الوطنية، فان التعليم إجباري و مجاني لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة كاملة،
و تضمنت أحكام القانون رقم: 85-05 المؤرخ في 16 فيفري 1985 المتعلق بحماية وترقية الصحة  العديد من الأحكام التي تضمن للطفل حماية طبية في كل فترات نموه.

و أخيرا، يتضمن مشروع قانون العمل الجديد أحكام جديدة تتعلق بقائمة الأعمال الخطرة  المحظورة على الأطفال و تعزيز حماية العمال القصر في العمل  و رفع  الأحكام الجزائية للعمل و المتعلقة بعمالة الأطفال.
3. الإستراتيجية الوطنية المعتمدة في مجال الوقاية و مكافحة عمالة الأطفال: 

يجدر التذكير أنه سنة 2003 تم تنصيب لجنة بين القطاعات للوقاية و مكافحة عمالة الأطفال والتي تتشكل من 12 قطاع وزاري و ممثل المنظمة النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين. و القطاعات الوزارية هي كالتالي:
· وزارة العمل، والتشغيل والضمان الاجتماعي، 
· وزارة التكوين و التعليم المهنيين،

· وزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج،
· وزارة التربية الوطنية،
· وزارة الفلاحة و التنمية الريفية،
· وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، 
· وزارة الشباب و الرياضة، 
· وزارة الاتصال،
· وزارة العدل، 
· وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف،
· وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، 
· الوزارة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج، المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة.

وعليه، تم تسجيل، منذ تنصيب هذه اللجنة، خطوات قيمة في متابعة هذا الملف في بلادنا.

إذ، تتكفل هذه اللجنة لاسيما بتخطيط نشاطات الوقاية و توعية الرأي العام حول الآثار السلبية لعمالة الأطفال، وتنسيق تدخل مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والمساهمة في مطابقة التشريع المتعلق بالطفولة.
و قامت اللجنة ما بين القطاعات للوقاية و مكافحة عمالة الأطفال في سنة 2004 بوضع برنامج متعدد السنوات متكامل و منسق يتميز بأهداف و أغراض محددة.
4. النشاطات المنجزة:

يتبين من آخر حصيلة نشاط اللجنة ما بين القطاعات للوقاية و مكافحة عمالة الأطفال انجاز مايلي: 

1. تنظيم 14 لقاءا إعلاميا و تحسيسيا تجاه أولياء التلاميذ في الفترة الممتدة من 3 مايو إلى غاية 17 مايو 2004، و ذلك بالتنسيق مع الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، ومصالح  قطاع التربية، والصحة، و الشؤون الدينية.

2.  تخصيص درس افتتاحي موجه إلى الأطفال المتمدرسين يدور حول حقوق الطفل وأثار عمالة الأطفال، تم إلقاءه بمناسبة اليوم الأول من الدخول المدرسي 2004-2005، و ذلك بالمدارس والاكماليات و الثانويات على مستوى كامل التراب الوطني.

3. المشاركة في حصص تلفزيونية و في مختلف القنوات الإذاعية حول الوقاية من عمالة الأطفال.
4.  انجاز دليل حول حقوق الطفل.

5. مشاركة المصالح اللامركزية لمفتشية العمل في نشاطات إعلامية حول الوقاية من عمالة الأطفال و هذا خلال الأبواب المفتوحة التي تم تنظيمها من قبل قطاع العدالة أيام 25 و 26 و27 أبريل 2006.

6. اختيار وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف مسألة مكافحة عمالة الأطفال كموضوع لخطبة يوم الجمعة 2 جوان 2006 على مستوى كل المساجد.

7. تخليد اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال في 12 جوان 2006 تحت رعاية السيد وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي و بمشاركة المكتب الدولي للعمل، و منظمة اليونيسيف، وشركاء اقتصاديين و اجتماعيين بالإضافة إلى الكشافة الإسلامية الجزائرية.

8. تنظيم أيام تحسيسية " صيف بدون عمل الأطفال " بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وخصت هذه التظاهرة الولايات الساحلية و هذا في دورتين أجريت الدورة الأولى في 31 جويلية 2006 و الدورة الثانية في 14 أوت 2006 و ذلك على مستوى مراكز التسلية والراحة.

9. تنظيم أيام تحسيسية حول مخاطر عمالة الأطفال بالتعاون مع قطاع الصحة خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 30 نوفمبر 2006 بمشاركة المصالح المحلية لمفتشية العمل والصحة والتكوين المهني على مستوى 48 ولاية. وشملت هذه العملية 300.000 طفل على مستوى المؤسسات التابعة لقطاع التربية و التكوين المهني.
10. تنظيم حملة تحسيسية ضد عمالة الأطفال من قبل وزارة التكوين و التعليم المهنيين على مستوى كل مؤسسات و هيئات التكوين خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 ماي 2007. وخص هذا النشاط 5.873 متربص و متمهن، 561 حرفي و 718 ممثل عن القطاع الاقتصادي.

11. إلقاء 457 محاضرة حول حقوق الأطفال من 21 ماي 2007 إلى غاية 18 جوان 2007 بالتعاون مع  وزارة العدل. مست هذه العملية 36 مجلس و 136 محكمة.

12. تنظيم يوم إعلامي حول موضوع "المواطنة، البيئة و مكافحة عمالة الأطفال" من قبل وزارة الشباب و الرياضة بمناسبة اليوم العالمي للطفولة و شارك 3000 طفل في هذه التظاهرة.

13. تخليد اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال يوم 12 جوان 2007 تحت رعاية معالي وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، بمشاركة مكتب العمل الدولي، منظمة اليونيسيف، الشركاء الاقتصاديون و الاجتماعيون و كذا الكشافة الإسلامية الجزائرية. وخصصت لموضوع "القضاء على تشغيل الأطفال في قطاع الفلاحة" .

14. تنظيم 242 يوم إعلامي و تحسيسي خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى غاية 31 أوت 2007 من قبل مصالح وزارة الشباب و الرياضة بالتنسيق مع مصالح مفتشية العمل على مستوى 121 مركز للعطل تابع للأربعة عشر (14) ولاية ساحلية مست 58815 طفل. و في نفس الإطار، تم تنظيم 48 يوم إعلامي لمكافحة عمالة الأطفال من قبل نفس القطاع على مستوى ديوان مؤسسات الشباب  من 15 إلى 31 أكتوبر 2007. 

15. تخليد اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال يوم 12 جوان 2008،  تحت رعاية معالي وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، و تحت شعار " التعليم هو الرد السليم على عمالة الأطفال". عرفت هذه التظاهرة مشاركة لاسيما ممثلين عن منظمات دولية متخصصة (مكتب العمل الدولي، منظمة اليونيسيف)، ممثل قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية و كذا ممثلي اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال. بالإضافة إلى هذه التظاهرة تم تنظيم معرض حول حقوق الطفل بمساهمة الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة.

16. تنظيم 7 أيام جهوية إعلامية و تحسيسية على مستوى 7 مفتشيات جهوية للعمل ( عنابة، وهران، قسنطينة، باتنة، تيارت، ورقاة و بشار) بمناسبة تخليد اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال في 12 جوان 2008. و تم تنفيذ هذا النشاط بالتعاون مع المديريات الولائية المكلفة بالتربية الوطنية، التكوين و التعليم المهنيين و كذا المجتمع المدني.

17. تنظيم 150 يوم إعلامي من قبل وزارة الشباب و الرياضة بالتنسيق مع مصالح مفتشية العمل على مستوى 108 مركز للعطل و الترفيه. و استفاد من هذا النشاط 21.132 طفل من بينهم 2.465 فتاة  في شكل دورة تمتد من يومين إلى 27 يوم،  تم خلالها  بث  أفلام وثائقية حول الأضرار الناجمة عن عمالة الأطفال ، و تنظيم مسرحيات و معارض للصور  تتعلق بحقوق الطفل.

18. تنظيم يوم برلماني للطفل بتاريخ 17 مارس 2008 من تنظيم وزارة التربية الوطنية تحت شعار "لا لعمالة الأطفال".

19. تنظيم حملات تحسيسية حول مخاطر عمالة الأطفال، منظمة من قبل المديريات الولائية للتربية بالتنسيق مع المفتشيات الولائية للعمل و هذا على هامش التظاهرات الوطنية المنظمة  نهاية السنة الدراسية 2007-2008. و يتعلق الأمر بالمهرجان الوطني للرسوم المدرسية بتيبازة، المهرجان الوطني المدرسي للموسيقى ببومرداس و المهرجان الوطني للمسرح المدرسي بمستغانم.
20. انطلاق في إنجاز 48 يوم تحسيسي حول الوقاية من عمالة الأطفال من قبل المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة  والجالية الوطنية بالخارج. هذه اللقاءات تهتم أساسا بتقييم ظاهرة الأطفال العاملين لحسابهم الخاص من أجل مساعدة عائلاتهم. 
وتهدف إلى تحسيس العائلات المعنية و تحديد كيفيات وضع شبكة محلية لمساعدة العائلات التي لديها أطفال يعملون. وهذه العمليات هي في طور الإنجاز و تنجز بالتنسيق بين المديريات الولائية للتشغيل و التجارة و للتربية الوطنية و مفتشية العمل و ممثلي المجتمع المدني.   
5. الإحصائيات الدولية حول عمالة الأطفال: 

 ُتبين معطيات مكتب العمل الدولي المنشورة في سنة 2002 أن 352 مليون طفل يتراوح سنهم بين 5 و 17 سنة يمارسون نشاطا اقتصاديا بشكل أو بآخر و من بينهم  106 مليون طفل يقومون بأعمال مقبولة من الذين بلغوا السن الأدنى للالتحاق بالعمل(غالبا 15 سنة) أو يقومون بأعمال خفيفة مثل الأعمال المنزلية أو نشاطات تدخل في إطار تربيتهم. و يشارك الباقون وعددهم 246 مليون طفل في الأعمال التي يتعين القضاء عليها ومنها: 

· الأعمال التي تنجز من قبل أطفال لم يبلغوا السن القانونية للعمل و المحددة في التشريع الوطني و المعايير الدولية.
· الأعمال الخطرة التي تهدد الصحة الجسدية و العقلية و المعنوية إما بسبب طبيعة هذا العمل أو بفعل الظروف التي ترافقه
· الأعمال المصنفة ضمن أسوأ أشكال عمل الأطفال التي يتوجب القضاء عليها و المحددة في الاتفاقية الدولية رقم 182.

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي فان منطقة آسيا هي التي تضم أكبر عدد على الإطلاق للأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين (5 و 14 سنة) أي ما يعادل 127 مليون طفل أو 60 % من الإجمالي العالمي، و تحتل القارة الافريقية المرتبة الثانية مع 48 مليون طفل عامل أو 23 %   من الاجمالي العالمي فهي تعتبر من أعلى النسب المئوية من الأطفال العمالين، تليها أمريكا اللاتنية مع 17.4 مليون طفل عامل أو 8 %، والشرق الأوسط و افريقيا الشمالية بـ 13.4 مليون أي بنسبة 6 % .

وحسب التقرير المعني، يوجد ما يقارب 2.5 مليون (1%من الرقم العالمي) طفل مجبرون على العمل في البلدان المصنعة و 2.4 مليون طفل في البلدان ذات الاقتصاديات الانتقالية. 

و بين مكتب العمل الدولي كذلك أن ظاهرة عمالة الأطفال تعد موضوع عالمي، لا يمكن لأي بلد أو منطقة التهرب منه.

غير أن مكتب العمل الدولي أشار في تقريره لسنة 2006 تحت عنوان " وضع حد لعمل الأطفال: هدف في المتناول " إلى الانخفاض الملحوظ في عدد الأطفال العاملين في العالم و الذي قدر بـ
11 %  بين سنة 2000 و 2004، حيث انتقل من 246 مليون الى 218 مليون طفل عامل.

من بين التطورات الايجابية التي أدت  إلى انخفاض عمالة الأطفال، يمكن ذكر: 

· توسيع إمكانية الالتحاق بالتعليم الابتدائي،
· وضع برامج اجتماعية للتحويل، التي من خلالها تقوم الحكومات بتحويلات نقدية للعائلات ذات الدخل الضعيف بشرط أن يذهب أبناؤهم إلى المدرسة. و كان لهذه البرامج أثر كبير على عمالة الأطفال في أمريكا اللاتينية و غيرها من المناطق.
من خلال الأرقام يتأكد، أن أكبر عدد للأطفال العاملين يتواجد في آسيا و المحيط الهادي، أين يشتغل 122 مليون طفل تتراوح أعمارهم  من 5 إلى 14 سنة. و لقد عرفت أمريكا اللاتينية والكراييب أكبر تقدم حيث سجل فقط 5% من الأطفال بين 5 و14 سنة الذين يشتعلون.
و تجدر الإشارة أنه  ما يقارب 7 أطفال من 10 يشتعلون في القطاع الفلاحي، بينما 22ِ% يعملون في قطاع الخدمات و 9% في الصناعة.

أما فيما يخص عمالة الفتيات فOn estime que, dans le monde entier, environ 100 millions de filles sont victimes du travail des enfants.أما فيما يخص عمالة الفتيات فحسب مكتب العمل الدولي هناك ما يقرب من 100 مليون فتاة من ضحايا عمالة الأطفال. Beaucoup d'entre elles effectuent des tâches similaires à ceux des garçons; cependant, bien souvent, elles endurent des souffrances supplémentaires et courent des risques additionnels. وكثير منهن يقمن  بمهام مماثلة لتلك التي  يقوم بها الذكور، إلا أنهم غالبا ما يتحملون المزيد من المعاناة والمخاطر. De surcroît, les filles sont trop souvent exposées à quelques unes de pires formes de travail des enfants, parfois dans des situations cachées. علاوة على ذلك ، فإن الفتيات غالبا ما تتعرض لبعض أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وأحيانا في حالات مخفية. 

6. الإحصائيات الوطنية لعمالة الأطفال:
ُتبين المعلومات الإحصائية المتوفرة و كذا التحقيقات التي تم القيام بها من قبل مصالح مفتشية العمل حول هذه المسألة، أن ظاهرة عمالة الأطفال لم تصل إلى نسب هامة و توجد بنسب ضئيلة في بعض النشاطات.  إذ، تم انجاز تحقيق أول سنة 2002 و الذي سجل من خلاله أنه من بين 5.847 مؤسسة تم مراقبتها و التي  تشغل 16.895 عامل، تم تسجيل 95 شاب عامل لم يستوفوا السن القانوني للعمل، أي بنسبة 0.56% من إجمالي عدد العمال. بينما أظهر تحقيق ثاني تم القيام به سنة 2006 أن عملية مراقبة 3.853 مؤسسة تشغل 28.840 عامل أدت إلى اكتشاف تشغيل 156 طفل لم يستوفوا السن القانوني للعمل، أي بنسبة 0.54% من إجمالي عدد العمال.
و أخيرا، أكد تحقيق ثالث تم انجازه في سنة 2008 النسبة الضئيلة في تشغيل الأطفال في القطاع الاقتصادي، حيث تبين من عمليات المراقبة التي مست 4.820 هيئة مستخدمة تشغل 38.650 عامل، تشغيل 68 طفل يقل عمره  ستة عشر(16) سنة أي  ما يمثل نسبة 0.17 % .   
2

